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 (هـ1435لعام  7قرار رقم )

 من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةالصادر 

 ()أمؤسسة  /المقدم من المكلف عتراضلابشأن ا

 هـ24/7/1434وتاريخ  3250/24/1434برقم 

 .هـ1428 إلىهـ 1419للأعوام من  على الربط الزكوي

 

 

 -:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الثانية بجدة وذلك  الابتدائيةالزكوية الضريبية  عتراضالاجتمعت لجنة ا هـ13/2/1435 الموافق ثنينالا ومإنه في ي

 -:كل من والمشكلة منبمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل 

 رئيسًا   الدكتور/.......................

 عضوًا ونائبًا للرئيس   الدكتور/.......................

 عضوًا   الدكتور/.......................

 عضوًا   ستاذ/.......................    الأ

 عضوًا   الأستاذ/....................... 

 سكرتيرًا  الأستاذ/.......................      

والصادر من فرع  هـ1428- هـ1419لأعوام من ل الزكويالربط  على ()أمؤسسة  المكلف/ اعتراضوذلك للنظر في 

بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة  عتراضوقد تناولت اللجنة الا ،هـ25/5/1434بتاريخ  بمكة المكرمة المصلحة

 الأربعاءيوم القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة وبالاطلاع على ملف  ،مة من المصلحةالمقد عتراضالا

بموجب خطاب  ،...............و ،..................و، ...................../بحضور ممثلي المصلحة ،هـ8/2/1435 الموافق

، سعودي الجنسية .................../المكلف يممثل وبحضور، هـ24/1/1435 وتاريخ543/16/1435 رقم المصلحة

، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم .....................هـ12/3/1420وتاريخ  (.....................)رقم  بطاقة أحوال

 .هـ16/1/1408( وتاريخ .............)

 وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:

 .هـ25/5/1434( وتاريخ 30306/5برقم ) صادر :رقم وتاريخ الربط

 .هـ24/7/1434( وتاريخ 3250/24/1434: وارد برقم )عتراضرقم وتاريخ الا
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 -:الناحية الشكلية :أولًا 

 .ومن ذي صفة المهلة النظامية نتهاءاقبل  لتقديمهمقبول من الناحية الشكلية  عتراضالا

  -:الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 عتراض:وجهة نظر مقدم الا

هـ وتسدد ما عليها من زكاة مستحقة وكانت 1428هـ وحتى 1419عن الأعوام من  اإن المؤسسة ظلت تحاسب جزافيً 

العقود وما لم يتم تنفيذه من هذه تتم محاسبتها على إجمالي قيمة العقود المبرمة بغض النظر عن ما تم تنفيذه 

هـ وحتى 1429 من العام بتداءً امنها، ومن ثم أجبرت مصلحة الزكاة والدخل المؤسسة على عمل قوائم مالية 

كل معاملاتها مع الدوائر الحكومية بشهادة الزكاة الأمر الذي  لارتباططرت المؤسسة على ذلك نتيجة ضاهـ 1431

ستجابة لأمر المصلحة، ابموجب حسابات نظامية  الحة الزكاة والدخل وتحاسب زكويً حسابات مالية لمص جعلها تقدم

هـ قررت المصلحة بتعميد 6/3/1433وبتاريخ هـ 1431هـ حتى 1429وبعد تقديمها للإقرارات الزكوية للأعوام من 

 :مندوبيها

 ......................الأستاذ/ -

 ......................الأستاذ/ -

هـ 30/12/1432 إلىهـ 1/1/1429ناقشة بعض الأمور اللازمة لسرعة إنهاء الوضع الزكوي للفترة من وذلك لم

هـ وبعد الفحص الميداني صدر ربط من مصلحة الزكاة 6/3/1433وتاريخ  815/5/1بموجب خطاب المصلحة رقم 

هـ وذلك حسب خطاب 1431حتى هـ 1429للأعوام من  ريالًا  (101.198.85والدخل طالبت فيه بفروقات زكوية بمبلغ )

على هذا الربط بموجب الخطاب  عتراضهـ وقد قامت المؤسسة بالا10/11/1433بتاريخ  3958/5/1المصلحة رقم 

ها أن مبالغ اعتراضهـ حيث ذكرت المؤسسة في 19/12/1433بتاريخ  4066بالتذكرة رقم  المقيد لدى المصلحة

كما  اقرارات الجزافية المقدمة سابقً د تم احتساب الزكاة عليها في الإعوام موضوع الربط قالعقود المنفذة خلال الأ

 اها سداد الزكاة جزافيً بهـ وبطل1431 إلىهـ 1429بموجب حسابات من  الغاء التحاسب زكويً إب هااعتراضطالبت في 

 .زدواج زكوي(ا) اددت زكاتها سابقً حتى لا يتم سداد زكاة على مبالغ س

عتبرتها من فئة المقاولين وكانت او امل المؤسسة ضمن المكلفين جزافيً إن المصلحة كانت تعا -أ 

والصادر لعام  35/1هـ ثم التعميم رقم 1395( لعام 2للمنشور الدوري رقم ) االمؤسسة تحاسب لدى الفرع طبقً 

ن وكانت المفاجأة للمؤسسة صدور مذكرة م .هـ وكانت منتظمة في التسديد طيلة سنوات تسجيلها بالفرع1413

قوائم مالية ذكرت المصلحة أنه تم  إلى استنادً اهـ 1428هـ وحتى 1419المصلحة بإعادة الربط الزكوي للأعوام من 

 :الحصول عليها أثناء عملية الفحص الميداني وهنا نرجو أن تسمحوا لنا أن نوضح التالي

هـ كان الغرض منها 6/3/1433بتاريخ  815/5/1أن عملية الفحص الميداني حسب خطاب المصلحة رقم  -1

هـ ولم يكن لها 30/12/1432 إلىهـ 1/1/1429الوضع الزكوي للفترة من مناقشة بعض الأمور اللازمة لسرعة إنهاء 

 .هـ1428هـ وحتى 1419لاقة من قريب أو من بعيد بالأعوام من أي ع
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المصلحة محضر  عتمدت عليها المصلحة ولم تقدماإن المؤسسة ليس لها علم بالقوائم المالية التي  -2

 .عند حضور مندوبيها لعملية الفحص الميداني هـ1428هـ وحتى 1419ستلام بالقوائم المالية للأعوام من ا

فاده أهـ 1428هـ حتى 1419ستفساره عن الربط للأعوام من اعند قيام صاحب المؤسسة بزيارة المصلحة و -3

م المالية من مكتب العميل وهنا نرجو أن نوضح أن القوائم المالية صور القوائ ، بأنه تم أخذ.....................الأستاذ/

ستند عليها الفرع في إعادة الربط هي عبارة عن صور قوائم مالية ليست قاطعة وإنما يجوز إثبات عكسها ولا االتي 

 .المؤيدة لها صولتصلح في ذاتها لتأسيس مراكز قانونية جديدة طالما لم تدعم بالأ

هـ ثم 1395( لعام 2للمنشور الدوري رقم ) ان فئة المقاولين وكان يحاسب لدى الفرع طبقً إن المكلف م -4

 .في التسديد طيلة سنوات تسجيله بالفرع اهـ وكان منتظمً 1413والصادر لعام  35/1التعميم رقم 

أس هـ ويتضح منها أن ر1431 إلىهـ 1429قوائم مالية للمصلحة للأعوام من  أصولإن المؤسسة قدمت  -5

ريال، في حين أن الربط المعدل للأعوام  (100.000للسجل التجاري الخاص بالمؤسسة مبلغ ) امطابقً مال المؤسسة 

عن رأس المال  ا( ريال، مختلفً 1.000.000هـ أدرجت فيه المصلحة رأس مال المؤسسة بمبلغ )1428هـ وحتى 1419من 

 .قدمة للمصلحةالوارد في السجل التجاري للمؤسسة للقوائم المالية الم

مصروف الإيجارات وقد عدلت  هـ لم تعتمد1428هـ حتى 1419إن المصلحة في ربطها المعدل للأعوام من  -6

ومع العلم بأن  االجائزة الحسم نظامً المصلحة صافي الأرباح بمبالغ الإيجارات مع أنها تندرج ضمن المصروفات 

 .جارات حتى يتم إرفاقه مع الإقرار الجزافيفصل للإينجد كشف موولا ي االمكلف كان يحاسب جزافيً 

المصروفات المتنوعة  لم تعتمد هـ1428هـ حتى 1419إن المصلحة في ربطها المعدل للأعوام من  -7

ومصروف الضيافة الذي يمثل ضيافة عملاء الشركة من )شاي وقهوة ومياه( مع أنها من المصروفات الجائزة 

 .بمبالغ هذه المصروفاتالأرباح  وقد عدلت المصلحة صافي االحسم نظامً 

أوراق  ،موردون ،إن المصلحة قامت بإضافة عناصر للوعاء الزكوي )جاري صاحب المؤسسة، أرباح مرحلة -8

 .رصدة حساباتهأوالتي تنافي واقع بيانات المكلف و دفع( دون الإشارة لمصدر مبالغ هذه البنود

إخراجها لأصحاب الأموال وهم مصدقون في ذلك فقد إن الأصل في الزكاة أنها فريضة تعبدية موكل  -ب

وهي النقود  ةهـ يؤكد أن زكاة الأموال الباطن25/10/1398( في 63صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء القرار رقم )

ولا يتهمون بأنهم أصحاب الأموال وهم مصدقون في ذلك فلا يحاسبون  إلىوعروض التجارة موكل أمر إخراجها 

ئت ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له بر الىمنها بل ذلك أمر بينهم وبين الله سبحانه وتع شيءقاموا بإخفاء 

  :( من القرار المذكور على ما يلي1ذمتهم منها ولقد أكدت الفقرة )

ما كتفاء على ما نص عليه أهل العلم من ترك محاسبة الناس على أموالهم أو مطالبتهم ببيانات عمن )الا

لما درج عليه سلف الأمة في ذلك وما  اتباعً امن نقود وعروض تجارة بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة يملكونه 

  .(نشأتها سبقه من عمل الدولة السعودية منذرحمه الله وما العزيز  كان عليه العمل في عهد جلالة الملك عبد
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( المشار إليه أعلاه 63ت ما ورد في القرار )هـ أكد9/7/1425( بتاريخ 218ثم أن هيئة كبار العلماء في قرارها )

للمصلحة الشرعية  ارأى أن فيه كفاية، وتحقيقً وبعد قراءة المجلس لذلك القرار آنف الذكر، حيث ختم قرارها بالقول: )

 .(وأن الثبات عليه هو المنسجم مع قواعد الشريعةالخير، هو تباع هدى السلف اوبراءة لذمة ولي الأمر، وأن 

لواقع الحال إذ أن الإدارة التي يتم تحديد مبلغ الزكاة المتوجبة على المكلف هو الربط  الزكاة تحدد وفقً إن ا -ج

( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )9أكدت عليه المادة ) النهائي الذي تجريه المصلحة، وهذا هو المعنى الذي

البيانات المقدمة من الأفراد والشركات المبحوث يقوم الموظف بتحقيق وتحصيل الزكاة بتدقيق هـ ونصها: "1370

قتضاء للتوثق من صحة البيانات، وبعد التوثق منها يبلغ عنهم ويحق له تدقيق دفاتر وقيود المكلفين بالزكاة عند الا

 ."المكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه بإشعارات رسمية 

قدمت إقراراتها الزكوية ودفعت الزكاة المستحقة وبطبيعة الحال فإن المؤسسة بناءً على العقود المبرمة قد 

تدقيقها من قبل فرع المصلحة بمكة المكرمة الذي هـ، وتم 1432العام المالي بموجبها في مواعيدها حتى نهاية 

 التي تبرئ ذمة المؤسسة، أصدر الربوط النهائية والشهادات النهائية لكل سنة في حينها، 

هـ فيه مخالفة لمقتضيات العدالة 1428 إلىهـ 1419ي الذي قام به الفرع للأعوام وبذلك فإن الربط الزكوي الإضاف

لحقيقة  اتمامً  التزام المكلف بالزكاة مطابقً امقتضاه يكون ئز الدين الإسلامي الحنيف والذي بالتي تعتبر من ركا

التعسف أن تلزم المال الذي تجب فيه الزكاة، وهو في حالة المؤسسة عقود مبرمة حيث يكون من الظلم و

 .هـ1428المؤسسة بأكثر من وعائها الزكوي الذي تم بموجبه إنهاء وضعها الزكوي طيلة تسجيلها لدى الفروع وحتى 

 :وجهة نظر المصلحة

فيما يخص ما ذكره المكلف من أن الغرض من عملية الفحص الميداني من قبل المصلحة كان إنهاء  -1

السابقة لها، فإن من  عتراضهـ ولم يكن لها علاقة بالأعوام محل الا1432- هـ1429الوضع الزكوي للمكلف للأعوام 

لإقرارات المقدمة من المكلف حق المصلحة الحصول على أية معلومات أو بيانات تفيد في التحقيق من صحة ا

 .وتحديد المستحقات الزكوية الواجبة

عتمدت عليها المصلحة في ربطها الزكوي اوأما قوله إن المؤسسة ليس لها علم بالقوائم المالية التي  -2

 3591حة بمكة المكرمة برقم لالمقيد لدى فرع المصخطاب المكلف  إلى، فإننا نشير عتراضعن الأعوام محل الا

كم أثناء زيارتهم والخاصة وأما بالنسبة للقوائم المالية التي حصل عليها مندوب) :نصيهـ والذي 17/10/1433اريخ وت

هـ والتي 1428 إلى هـ1419كم أثناء زيارتهم والخاصة بالأعوام وهـ والتي حصل عليها مندوب1428 إلى هـ1419بالأعوام 

عتمادها اوإنما تم  أصولأفيدكم بأنها غير حقيقية وليس لها أي  للتقدير الجزافي فإنني اتم سدادها في حينه وفقً 

 .وهو ما لم تقتنع به المصلحة .(عتمادنا كمقاول معتمد لديهمنا أمام الجهات التي نعمل معها لالتدعيم مركز

فإن  عتراضللأعوام محل الا حتجاج المكلف بعدم قطعية القوائم المالية التي تم الربط عليهاوبخصوص ا -3

هذه القوائم تمت المصادقة عليها من قبل مكاتب محاسبين قانونيين ومرفق معها تقرير المراجعة والذي يفيد 

 .لمعايير المراجعة المهنية ابصحة وعدالة هذه القوائم وأنها معدة طبقً 

لدوري للمنشور ا امن أنه من فئة المقاولين وكان يحاسب لدى الفرع طبقً وفيما يتعلق بما ذكره المكلف  -4

في السداد طيلة سنوات  اهـ وأنه كان منتظمً 1413( والصادر عام 35/1هـ ثم التعميم رقم )1395( لعام 2رقم )
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لمذكورين أعلاه، حسب المنشور والتعميم ا اقامت بمحاسبة المكلف تقديريً  تسجيله لدى المصلحة فإن المصلحة

ليها من محاسبين قانونيين حصلت عليها المصلحة ستجد من بيانات ومعلومات مالية مصادق عولكن وفي ظل ما ا

 ( والتي تنص على2فقرة ) هـ أولًا 19/10/1417( وتاريخ 2555الوزاري رقم )القرار  إلى استنادً ص الميداني واالفحخلال 

ظهور بيانات أو  -2 :يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التالية دون التقيد بمدة محددة"أنه: 

 ."ثير على الربط الزكوي أو الضريبيعلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة بتاريخ الربط من شأنها التأم

هـ قوائم مالية مصادق عليها 1428 إلى هـ1419للأعوام من  إن القوائم المالية التي حصلت عليها المصلحة -5

ن الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية يث إمليون ريال، وح من محاسبين قانونيين وقد أدرج رأس المال فيها بمبلغ

ال المكلف للأعوام رأس م عليها في تحديدعتماد يد لهذا البند أو غيره فقد تم الاتعكس صحة ما يمثله الرص

ماله المدرج هو مائة ألف ريال فإن السجل التجاري ليس  حتجاج المكلف بالسجل التجاري وأن رأسالمذكورة أما ا

 .فقط عند بداية النشاط اجم نشاط المكلف، وقد يكون ذلك معبرً عن ح ادائمً  امعبرً 

 -:ولوحدة الموضوع تفيد المصلحة بالآتي (8 ،7 ،6في النقاط ) عتراضوبخصوص ما جاء في خطاب الا

ه حيث أنه نص على أن اعتراض( في 2المكلف في هذه النقاط يتناقض مع ما جاء في الفقرة ) حتجاجإن ا -أ 

هـ 1428 إلىهـ 1419لحة في ربطها للأعوام من عتمدت عليها المصعلم بالقوائم المالية التي ا المؤسسة ليس لها

بأنه  ا، علمً فكيف يعترض على عدم قبول المصلحة لمصروفات مذكورة في قوائم مالية لا يعترف المكلف بها أصلًا 

 انع لدى المصلحة من قبولها.في حالة ثبوت صحة تلك المصاريف وأنها متفقة مع التعليمات النظامية فلا م

والنشاط الذي يمارسه مدرج  اواحدً  اإن البيانات المالية المدرجة في القوائم المالية كانت تشمل بيانً  -ب

مقسمة بين المؤسسة ككيان مستقل وأموال خاصة للمكلف، وقد ظهرت  تحت مسمى المؤسسة ولم تكن أموالًا 

مشمولة ة ولم يحاسب عليها تخص نشاطه كمؤسسة وهذا يجعلها معلومات مالية لم تكن معلومة لدى المصلح

خاصة بل هو نشاط مدرج في  هـ لأن النشاط لا يمثل أموالًا 25/10/1398( وتاريخ 63بقرار هيئة كبار العلماء رقم )

، وكذلك ما تضمنه القرار من أن كل من يثبت لدى باطنة حسابات المؤسسة ويقع ضمن الأموال الظاهرة وليست

مر يجري ما يلزم لجبايتها وتعزيره التعزير الشرعي جزاء ما منها فإن ولي الأ اة الأمر أنه لا يدفع الزكاة أو يجحد شيئً ولا

الباطنة، ويتضح  ثبوت ذلك عليه، وعروض التجارة كما تعلمون من الأموال الظاهرة وليست من الأموال رتكب بعدا

  .ستدلال في غير محلهه االمكلف بالفتوى لأنستدلال من ذلك عدم صحة ا

هـ وقد 1370( لعام 393( في القرار الوزاري رقم )9تتفق المصلحة مع المكلف فيما جاء به في المادة ) -ج 

يقوم الموظف المكلف بتحقيق وتحصيل الزكاة بتدقيق البيانات المقدمة من الأفراد طبقت نص المادة وهي: "

قتضاء للتوثق من صحة البيانات ر وقيود المكلفين بالزكاة عند الاتوالشركات المبحوث عنهم ويحق له تدقيق دفا

ستشهد به المكلف لذا فإننا نعتبر ما ا "أداؤه بإشعارات رسمية  وبعد التوثق منها يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه

تي تم الحصول عليها المالية ال ن المصلحة قامت بتدقيق المعلوماترار الوزاري أعلاه حجة عليه حيث إفيما ورد بالق

تلك المعلومات  إفصاح المكلف عند الربط الأول عنتضح لها وجود فروقات زكوية واجبة السداد ناتجة عن عدم وا

 .ستندت إليها المصلحة في إعادة الربط على المكلف، لذا تتمسك المصلحة بصحة إجرائهاالتي ا
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لماذا تمت إضافة البنود : ممثلي المصلحة إلىي ستماع والمناقشة وجهة اللجنة السؤال التالوفي جلسة الا

  ؟الوعاء الزكوي للمكلف إلىالتالية )الإيجارات والموردين وأوراق الدفع( 

 .والتأكد من صحتها ت المؤيدة لهاطلاع على المستندابب في إضافتها لعدم تمكننا من الا: أن السافأجابو

 

 رأي اللجنــــــــــــــــة

ستماع وفي رد المصلحة عليه وفي جلسة الاالمكلف  اعتراضر الطرفين كما وردتا في بعد دراسة وجهتي نظ

ستندت إليها المصلحة والبيانات التي ايعترض المكلف على إعادة الربط بحجة أن القوائم المالية التي والمناقشة، 

أمام الجهات التي يتعامل  كزهعتمادها لتدعيم مروإنما تم ا أصوللها تشتمل عليها تلك القوائم غير حقيقية وليس 

عتمدت عليها في إعادة الربط على التي اوترد المصلحة بأن القوائم المالية  .عتماده كمقاول معتمدمعها لا

المكلف بأن هذه القوائم تمت المصادقة عليها من قبل مكاتب محاسبين قانونيين ومرفق معها تقارير المراجعة 

كذلك يحتج المكلف بأنه قام بتسديد  .لمعايير المراجعة انها معدة طبقً م، وأالتي تفيد صحة وعدالة هذه القوائ

( 2الفقرة ) إلىوتستند المصلحة في إعادة فتح الربط  .للتقدير الجزافي اهـ وفقً 1428 إلىهـ 1419الزكاة عن الأعوام 

حة إعادة فتح الربط النهائي في يحق للمصل" :هـ التي تنص على أنه19/10/1417( وتاريخ 2555من القرار الوزاري رقم )

ظهور بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة بتاريخ الربط  -2 .الحالات التالية دون التقيد بمدة محددة

 ."....من شأنها التأثير على الربط الزكوي

تخصه ولكنه يدعي أنها ط وترى اللجنة أن المكلف لم ينكر أن القوائم المالية التي تم على أساسها إعادة فتح الرب

ولذلك فإن هذه القوائم المالية المصادق عليها من محاسبين قانونيين تمثل أدلة من صنع المكلف  ،ليست حقيقية

من  (2)تنطبق عليها الفقرة ، وأنها عتراضنفسه على حقيقة مركزه المالي ونتائج أعماله لكل سنة من سنوات الا

أن لها معلومة لدى المصلحة وقت الربط، وكن ح أعلاه، لأنها تعتبر معلومات لم ت( الموض2555القرار الوزاري رقم )

دعاء المكلف بأن هذه القوائم لم تكن حقيقية طالما أنها معتمدة من لى الربط الزكوي، ولا يمكن قبول اع اتأثيرً 

ك فإن اللجنة تؤيد وكذل ،تقديمها لجهات رسمية من أجل الحصول على عقود مقاولات ممحاسبين قانونيين ويت

عتبرت أن ولكن بما أن المصلحة ا ،المصلحة في إعادة فتح الربط على المكلف والأخذ بما ورد في قوائمه المالية

تبر هذه عوأنها معتمدة من محاسبين قانونيين، فإن العدالة تقتضي أن ت هذه القوائم المالية حجة على المكلف

فإن اللجنة لا تؤيد  عتماد ما ورد بها جملة أو تركها جملة، وبناءً عليها ذلك فإنه يجبله وعليه، ول القوائم حجة

ردين وأوراق الدفع والمأو إضافة أرصدة  والمتنوعة الضيافةو اتالإيجار :ستبعاد مصروفات المكلفالمصلحة في ا

                .ساب الوعاء على هذا الأساس، وترى أنه يجب إعادة حالوعاء الزكوي للمكلف إلى

 القــــــــــرار

هـ 1428 إلىهـ 1419للأعوام من  الزكويالربط  على ()أمؤسسة  /المكلف المقدم من عتراضالاقبول  :أولًا 

 .لحيثيات القرار اوفقً  الناحية الشكلية من

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 
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 إلىهـ بالإضافة 1428 إلىهـ 1419القوائم المالية للأعوام من  إلى استنادً د المصلحة في احتساب الزكاة اتأيي

 إلىكمصروف جائز الحسم وعدم إضافة بندي أوراق الدفع والموردين  والمتنوعة قبول مصاريف الإيجار والضيافة

 .لحيثيات القرار اكوي للمكلف وفقً الوعاء الز

ا من أحقية كل من وتعديلاته 1370لعام  393( من القرار الوزاري رقم 12بناء على ما تقضي به المادة ) ا:ثالثً 

اللجنة الاستئنافية الزكوية  إلى اعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسببً  عتراضالمصلحة والمكلف في الا

من تاريخ استلام القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة  االضريبية خلال ثلاثين يومً 

الابتدائية، فإنه يحق لكلا الطرفين  عتراضلقرار لجنة الا امصلحة طبقً المستحقة عليه أو تقديم ضمان بنكي لل

وذلك بتقديم الاستئناف مباشرة من قبل المكلف أو ، من تاريخ استلامه اعلى هذا القرار خلال ثلاثين يومً  عتراضالا

 .اللجنة الاستئنافية بالرياض إلىمن يمثله 


